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       الإهداء    
 أهدي هذا العمل إلى والدي العزیزان اللذان رافقاني طول هذا

 المشوار و إلى كل عائلتي فردا فردا.

 

 سلمى

 

 

 

       



 

 
 

        الإهداء
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

الوالدین الغالیین أطال االله في عمرهما، أمي نور عیني جنتي 
و أبي سندي في الحیاة.                                       في الدنیا

،  الوحیدةيخالت وإلىالحفیظ  إلى إخوتي: محمد, أحمد أمین،عبد
إلى كل الأصدقاء و الزملاء الذین كنت برفقتهم خلال مسیرتي 

 الدراسیة.

 

 نسرین 

 

 



 

 
 

 

 الشكر و التقدیر
نتقدم بالشكر و العرفان إلى أستاذتنا المشرفة 

الدكتورة نظیرة عتیق، التي قبلت الإشراف علینا في 
هذا العمل و لم تبخل علینا بالنصائح و التوجیهات، 

 فكلمة شكرا تقصیر في حقها .

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز 
مذكرتنا و لو بمعلومة، سواء كان من العائلة أو 

   الأساتذة أو الأصدقاء و الزملاء.

 

 

 

 

 



 

 
 

 ةالمختصراتقائم

 

 

ص: صفحة 

ط: طبعة 

ج: جزء 

ق: قانون 

نون الأسرة الجزائري اق أ ج: ق

 ق م ج: قانون مدني جزائري

 ص ص: من صفحة إلى صفحة

 د ط: دون طبعة

 ج رج ج: جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة 

 ف: فقرة
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 ةمقدم

   الأسرة هي النواة والخلیة الأساسیة للمجتمع، وقد تعارفت المجتمعات الإنسانیة منذ القدم، على أن الأسرة 
 تخضع في تأسیسها و وظائفها إلى القیم و التشریعات الدینیة.

   و قد  حظیت الأسرة في الإسلام بعنایة متكاملة أسس دعائمها القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، لكن 
لم یرد لفظ الأسرة  في أي منهما، بل استخدمت ألفاظ أخرى للتعبیر عنها، منها لفظ " الأهل" كما في قوله 

، و وردت أیضا 1تعالى:(وأمر أهلك بالصلاة و اصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى)
، كذلك ركز على معاني الزواج  و التزویج   2بلفظ " العشیرة " كما في قوله تعالى:(و أنذر عشیرتك الأقربین)

                                                                      . للإشارة و الدلالة  إلى معنى الأسرة  والعائلة
وتمتد هذه العنایة إلى الزواج  الذي یعتبر أساس تكوین الأسرة، فالغرض منه هو لیس فقط قضاء وإشباع 
الغریزة الجنسیة إنما تحقیق مقاصده المتمثلة في مقصد أسري و هو تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة، 

                                                                                          . و مقصد شخصي و هو إحصان الزوجین، و مقصد اجتماعي و هو المحافظة على النسب والأنساب
بالإضافة إلى حفظ النوع الإنساني في جو من المعاني الخلقیة النبیلة و الراحة النفسیة و التعاون و 

 الاستقرار.  

 ق أ ج و التي نصت على أن: " الزواج هو عقد 4   لقد أشار المشرع الجزائري لهذه الدلالات في م 
رضائي یتم بین رجل و امرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و 

 من نفس القانون 2 كما نص على ذلك في م 3التعاون و إحصان الزوجین و المحافظة على الأنساب.
حیث جاء فیها ما یلي: " الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع و تتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة 

 4الزوجیة و صلة القرابة.

 

             
 .132--سورة طھ،الآیة 1
 .214--سورة الشعراء، الآیة 2
 تمم،الم1984 یونیو12،الصادر في 24،المتضمن قانون الأسرة،ج رج ج،عدد1984 یونیو09،المؤرخ في 11-84-أنظر:الأمر رقم -3

 .05/02بالأمر رقم
  من نفس الأمر.2-- انظر: المادة 4
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   و یمر الزواج  بمراحل  عدة منها مرحلة الخطبة.

  إن الخطبة هي تمهید لعقد الزواج وتستمد أهمیتها من أهمیة هذا العقد الذي وصفه المولى عز وجل 
. فالخطبة تدع مجالا للحریة و الاختیار، 1بالمیثاق الغلیظ في قوله تعالى:( وأخذنا منكم میثاق غلیظا)

وتجعل كلا من الخاطب و المخطوبة یقدم أو یحجم عن عقد الزواج  دون أن یشعر بأن هناك التزاما على 
عاتقه یلزمه بهذا العقد، وهي فرصة لیتأكد كل منهما من صدق رغبته وصدق رغبة الآخر ومن الإمكانیة 

 الواقعیة لهذا الارتباط.

  وبالنظر لطبیعة النفس البشریة فإن التقلبات النفسیة مفترضة بین الخاطبین، وربما تكون دافع للفراق 
 بینهما ولا تتوج الخطبة بالزواج فیحدث العدول عن الخطبة .

  إن مسألة العدول عن الخطبة قد رتبت الكثیر من المشاكل المستجدة في عصرنا الحاضر لم تكن في 
حسبان الفقهاء السابقین، وذلك بسبب إطالة المدة الزمنیة للخطبة، بذریعة إتمام مستلزمات من مهر ومسكن 
وأثاث وجهاز...،كذلك الخروج عن تعالیم الشریعة الإسلامیة والتي نتج عنه تجاوزات كثیرة أوقعت أصحابها 

 في كثیر من الحرج والمنازعات والتي انتهى أغلبها بالعدول عن الخطبة.

ق أ: " 2 ف5  إن الخطبة هي وعد بالزواج غیر ملزم، منح المشرع الجزائري حق العدول عنها حسب م 
 یجوز للطرفین العدول عن الخطبة .

إلا أن العدول قد یرتب ضررا مادیا أو معنویا، یمس أحد الطرفین نتیجة التعسف في استعمال حق العدول 
 ق أ :" إذا 3 ف5وبالتالي لابد من تعویض الطرف المضرور وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في م 

 2ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض" .

 

 

 

             
 .21--سورةالنساء،الآیة1
 من الأمرالسابق ذكره والمتضمن قانون الأسرة.5-أنظر:المادة2
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لیة الموضوع: كاإش

إن مسألة العدول عن الخطبة و ما ترتبه من آثار التي من بینها التعویض عن ضرر  العدول عن الخطبة 
تعد من أهم الإشكالیات المطروحة في إطار شؤون الأسرة و بالتالي فإن إشكالیتنا تتمحور حول التعویض 

 عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة ؟

 أهمیة الموضوع:

   تكمن أهمیة موضوعنا في: 

 بیان الأحكام اللازمة للمقبلین على الخطبة. -
 بیان المخاطر التي تنتج عن تجاوز أحكام الشریعة الإسلامیة و آدابها. -
 بیان الخسائر المادیة و النفسیة و الاجتماعیة الناتجة الأفعال المحرمة خلال فترة الخطوبة. -
 ارتباط الموضوع ارتباط وثیق بالأسرة و التي تعتبر نواة المجتمع و أساسه. -
 عامالرأي ال إنارة -
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 أسباب اختیار الموضوع:

 - تم اختیار الموضوع نظرا لأهمیته و شیوعه في المجتمع.

 - موضوع داخل في اختصاصنا.

 - المیولات الشخصیة و الدوافع الذاتیة للبحث في هذا الموضوع.

 - موضوع یتناسب و قدرتنا العلمیة.

 - یعتبر من المواضیع التي تثیر اهتمام العامة.

أهداف الموضوع:                                                                         
  .              الجزائري  الغموض عن التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة أمام سكوت المشرع بعضإزالة-
 ة.بیان معاییر تقدیر الضرر الناتج عن العدول عن الخطب-

الصعوبات: 

تعدد المراجع في هذا الموضوع و كثرتها لیس من شأنه أن یسهل عملیة البحث في هذا الإطار,  -
 لأن أغلب هذه المراجع ذات طابع عام.

 ضیق الوقت لم یسمح لنا بتقدیم أفضل ما لدینا. -
  الذي صعب الدخول لبعض المواقع الدراسیة.لانترنتضعف تدفق ا -
 موضوعات بحثنا متفرقة في العدید من الكتب. -
كثرة المعلومات و صعوبة تجمیعها بالطریقة الصحیحة التي تحقق الهدف من الدراسة و التي لا  -

 تخل بخطة بحثنا في نفس الوقت
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 المنهج المتبع:

   طبیعة موضوعنا اقتضت إتباع المنهج الوصفي لتوضیح كیفیة التعویض عن الضرر المترتب عن 

العدول عن الخطبة، بالإضافة للمنهج التحلیلي لتحلیل القوانین الوضعیة لتبسیط و توضیح الموضوع من 

خلال قانون الأسرة الجزائري و القانون المدني، كما استعنا بالمنهج المقارن و الذي خصصناه للمقارنة بین 

ما جاء في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و بیان أوجه الخلاف و الاتفاق بینهما حتى نصل لإجابة 

 لإشكالیتنا.

 خطة البحث:

 قسمنا بحثنا إلى ،   للإجابة على إشكالیتنا و التي تتمحور حول ضرر العدول عن الخطبة

 ىو الذي بدوره قسمناه إل، الفصل الأول عنوناه بطبیعة الخطبة و حكم العدول عنها، فصلین

مبحثین, مبحث بعنوان مفهوم الخطبة, و آخر بعنوان حكم العدول عن الخطبة و التعویض 

 .عنه

و الذي ، أما الفصل الثاني فهو بعنوان التعویض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة

قسم بدوره لمبحث بعنوان تعریف الضرر و صوره, و مبحث ثاني بعنوان تقدیر الضرر. 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الأول

 

 طبیعة الخطبة وحكم العدول عنها
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التعویض  و سنتناول في هذا الفصل تعریف الخطبة وطبیعتها في مبحث أول وحكم العدول عن الخطبة

 عنه في مبحث ثاني.

مفهوم الخطبة  الأول: المبحث

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین مطلب أول بعنوان تعریف الخطبة و مطلب ثاني بعنوان طبیعة الخطبة و 
مشروعیتها. 

 تعریف الخطبة لغة و اصطلاحاالمطلب الأول: 
 .سنتطرق لتعریف الخطبة لغة واصطلاحا   من خلال هذا المطلب 

الفرع الأول: تعریف الخطبة لغة 

وخطبة:[بضم الخاء]القى علیهم ، وعلیهم خطب خطابة، وفیهم، في المعجم الوسیط=خطب:خطب الناس
منهم  طلبها أهلها إلى ویقال:خطبها، للزواج طلبها الخاء]: [بكسر وخطبة، خطبا، فلانة وخطب. خطبة
 خاطبا والجمع:خطاب.و في المثل:ذهب خاطب فهو، وخطب كدا طلبه منه ,ویقال:خطب وده، للزواج

 1فتزوج=یضرب لمن یطلب القلیل فیظفر بالكثیر].

صطلاحا االفرع الثاني: تعریف الخطبة 

 أولا: تعریف الخطبة في الفقه الإسلامي                                  

 .                          2بكسر الخاء طلب التزوج)  قال:(الخطبة، فابن عابدین من الحنفیة  عرفها
 3 ."حالنكا "التماس بأنها: المالكیة وعرفها

             
  .27، ص 2016- نجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري، دط، دار ھومة، الجزائر،1
 .52، ص 2008، دار الثقافة، عمان،الأردن،1- نایف محمودالرجوب، أحكام الخطبة في الفقھ الإسلامي،ط2
 .52- المرجع نفسھ، ص 3
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كما عرفها الشافعیة بأنها: " التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة "، و قال الحنابلة عنها: " هي 
 1خطبة الرجل المرأة لینكحها "

   و من المعاصرین عرفها الشیخ أبو زهرة بقوله: " هي طلب الرجل ید امرأة معینة لتزوجیها و التقدم إلیها 
 2أو إلى ذویها ببیان حاله، و مفاوضتهم في أمر العقد و مطالبه و مطالبهم بشأنه ".

 ثانیا: تعریف الخطبة قانونا

، یتم مابین الخاطب من جهة، )(promesse de mariageالخطبةهي عبارة عن وعد بالزواج
خرى؛ وعلیه فلكل منهما الحق في العدول عنها. ورغم ذلك فإن الخطبة قد تحدث أوالمخطوبة من جهة 

 3حیث یتحملها المتسبب في نتائجها السلبیة ویكون ملزم بالتعویض لجبر الضرر.، آثار قانونیة

من خلال هذا التعریف نلاحظ أنه اعتبر الخطبة وعدا بالزواج لا یرقى لمرتبة العقد؛ و بالتالي یحق لطرفي 
 ق أ و التي تنص الفقرة الأولى منها 5هذا الوعد العدول عنه. و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في م 

غیر أن الجزء 4على: " الخطبة وعد بالزواج " و الفقرة الثانیة على: " یجوز للطرفین العدول عن الخطبة ".
الثاني من التعریف ركیك نوعا ما نظرا لأنه مترجم من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة الأمر الذي حرف 

 فالأصح القول أن العدول عن الخطبة قد یرتب آثارا قانونیة من بینها الضرر الذي قد یمس أحد ،معناها
 وبالتالي على الطرف الآخر جبر هذا الضرر ،طرفي الخطبة الذي غالبا ما یكون الطرف المعدول عنه

 بالتعویض.

 

 
 
 

             
محفوظ بن صغیر،الإجتھاد  القضائي في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري،أطروحة د كتوراة،جامعة الحاج --1

 .302، ص2009لخضر(باتنة)،كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم الإسلامیة،قسم الشریعة،
 .302--المرجع نفسھ،ص 2
 .354،353،ص ص 2004--آلان بینابنت ،القانون المدني(الموجبات)،المترجم منصورالقاضي،دارمجد،بیروت،لبنان،3
  من القانون السابق ذكره.5-أنظر:حسب المادة4
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الخطبة ومشروعیتها  المطلب الثاني: طبیعة
 من خلال هذا المطلب سنتناول طبیعة الخطبة في فرع أول، و مشروعیتها في فرع ثاني، كما یلي:

الفرع الأول: طبیعة الخطبة 
: وسنقسمه كالتالي

الطبیعة الفقهیة للخطبة أولا: 
حیث لا تتسم بأي وصف من ، ترقى إلى مرتبة العقد فهي لا، هي مجرد وعد بالزواج الخطبة شرعا

 1أوصاف العقد ولا یترتب علیها أي أثر من آثاره.

 حول مدى لزوم اإلا أنهم اختلفو،  حول طبیعة الخطبة بكونها وعد بالزواجفقهاء الشریعة الإسلامیة اتفق 
 استناد لما ورد في الشریعة ،بالزواج و واجب الوفاء به  فهناك من اعتبر الخطبة وعدا لازما،هذا الوعد

غیر ملزم و لكن یندب الوفاء به  عد ووهناك من اعتبرها، الإسلامیة من الإلزام بالوفاء بالوعد و الحث علیه
 2لأن ذلك من مكارم الأخلاق.

هو اعتبار الخطبة وعدا بالزواج غیر  فقهاء الشریعة الإسلامیة إلا أن الرأي الراجح و الذي قال به جمهور
 و هذا مناسب لموقعها في بدایة تكوین الزواج و محققا لمقاصد الخطبة ذاتها مع التشدید على دناءة ،ملزم

 3الإخلاف بالوعد من غیر مبرر شرعي.

 كما أن اعتباره وعد غیر ملزم ،وسبب جعل الوعد- هنا- غیر ملزم هو خطورة عقد الزواج في حد ذاته
یتناسب مع علة وجود الخطبة؛ و المتمثلة في حسن الاختیار بعیدا عن الإكراه و ضمانا للحریة الكاملة 
للرجل والمرأة في إبرام عقد الزواج، فلو كان الوعد لازما لأصبح كل من الطرفین ملزما بإتمام العقد ضد 

 4رغبته و إرادته وهذه یتنافى مع علة وجود الخطبة.

 

             
--عتیق نظیرة،تعریفضررالعدول عن الخطبةفي الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري،مجلةدراسات 1

 .517،جامعةالجلفة، ص2021،جانفي1وأبحاث،العدد
 .71،66، ص ص 2007،دارالخلدونیة،الجزائر،1--بن زیطةعبدالھادي،تعویضالضررالمعنوي في قانون الأسرةالجزائري،ط2
 .75،71--المرجع نفسھ، ص ص3
 .517--عتیق نظیرة،مرجع سابقن ص 4
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: الطبیعة القانونیة للخطبة ثانیا

 لا تعدو أن تكون مجرد وعد متبادل بین رجل و امرأة على الزواج في  القانونیةالخطبة من الناحیة
و للتفاهم على الشروط الموضوعیة و ،  فهي وسیلة لتعارف الخطیبین على بعضهما البعض،المستقبل

من أن الخطبة لا تعتبر زواجا و إنما ، ماسار علیه اجتهاد المحكمة العلیاذا الشكلیة لإبرام عقد الزواج.و ه
 1 فهي مرحلة سابقة على الزواج تمهد له لا غیر.،وعدا به فقط

 التي تنص على أن:"الخطبة 05/02 المعدلة بالأمر 5 في م، قانون الأسرة الجزائري الجدیدكما أكد ذلك
 2.2 و على أنه:"یجوز للطرفین العدول عن الخطبة" في ف، 1 وعد بالزواج" في ف

 ق مدني 71فهذا لا یعني التطبیق علیها أحكام م ، غیر أنه و إن كیفت هذه المادة الخطبة على أنها وعد
حیث 3،بإبرام عقد معین في المستقبل ج التي تعرضت إلى الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما

نصت على: " الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر 
إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، و المدة التي یجب إبرامه فیها،و إذا اشترط القانون 

 4لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد.

 5د. ق مدني ج و الذي یطبق على الوعد بالتعاق72و یستبعد كذلك في الوعد بالزواج الحكم الوارد في م 

و التي تنص على: " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد  و 
 6كانت الشروط اللازمة لتمام العقد و خاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد ".

 7.یخضع لأحكام خاصة من حیث الشروط و من حیث الآثار، لذا فالخطبة هي وعد من نوع خاص

             
 .114، ص 2012،عمان،الأردن،1--بلحاج العربي،أحكام الأسرة،ط1
 فبرایر 27المؤرخ في05/02یتضمن قانون الأسرة،معدل متمم بالأمررقم1948یونیوسنة9المؤرخ في48/11--أنظر:القانون رقم2

 .2005سنة
 .20،ص 2008،دیوان المطبوعات الجزائر،2-الغوثي بن ملحة،قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء،ط3
، المتضمن القانون المدني،ج رج ج 1975 سبتمبر26 مؤرخ في75/58-أنظر:الأمررقم4

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر30،المؤرخة في78،عدد
 .21-الغوثي بن ملحة، مرجع سابق ص 5
 .72--أنظر:حسب المادة6
. 21لغوثي بن ملحة،المرجع نفسھ، ص --ا7
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 اشروطه و الخطبة مشروعیة الثاني:الفرع 

 سنتعرض لمشروعیة الخطبة وشروطها

 مشروعیة الخطبة :أولا

وعلى ، ویتفهم نفسیته ، خر وأخلاقه لآلقد شرعت الخطبة لیستطیع كل من الطرفین التعرف على أحوال ا
. 1طوبته ویجلس معها في وجود محرم لهاخذلك أبیح للخاطب أن ینظر إلى م

كالأتي:  سنوضحه هذا ما الإجماع، و  والسنة و،خطبة أمر مشروع بالكتابفال

 : في الكتاب1

من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم علم االله من في الكتاب قال تعالى:(ولا جناح علیكم فیما عرضتم به 
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب  أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا

 وتمنع التصریح ،تفید مشروعیة التعویض بخطبة المعتدة من وفاة   وجه الدلالة في الآیة أنها، و2أجله)
 .3وهي تفید مشروعیة الخطبة بشكل عام والتصریح بخطبة من لا یوجد مانع شرعي من خطبتها، بخطبتها

 .3خطبتها

 : في السنة2

  .4   قال رسول االله صلى االله علیه و سلم: " لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه "

و قال أیضا صلى االله علیه و سلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ینظر منها ما یدعو إلى 
  .5نكاحها فلیفعل "

 

             
 .11ملیلة،الجزائر،صنبیل صقر،قانون الأسرة نصا و فقھا وتطبیقا،دط، دارالھدى، عین --1
 .235سورة البقرة، الآیة--2
. 235سورة البقرة، الآیة--3
 .27،ص2008الخلدونیة،الجزائر،، دار 1بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، ط--4
 .27-المرجع نفسھ، ص --5
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،  فقد خطب الرسول صلى االله علیه وسلم بعض زوجاته مثل،وعلى ذلك دلت السنة الفعلیة والتقریریة

-. 1- رضي االله عنهن أجمعین، وحفصة  وأم سلمة،عائشة

، ففي الحدیث عن عروة بن الزبیر"أن النبي صلى االله علیه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، أما عائشة

 2. وهي لي حلال، فقال: أنت أخي في دین االله وكتابه،أناأخوك فقال له أبوبكر: إنما

 : في الإجماع3

قد أجمع علماء المسلمین ماضیا وحاضرا على جواز الخطبة ومشروعیتها فیما جرى عرف المسلمین على 

 3وهو عرف صحیح لا یعارض نصا في الكتاب أو السنة.، الخطبة قبل الزواج

 

 

 

 

 

 

 

             
. 54-نایف محمودالرجوب، مرجع سابق، ص--1
 .54--المرجع نفسھ، ص 2
--مكلاتي رضوان، خواتمیاني اسماعیل، العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة الجیلالي  بونعامة خمیس 3

 .11، ص 24/06/2019ملیانة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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ثانیا: شروط الخطبة                                                                    

 یشترط جواز الخطبة شرطان: 

 الشرط الأول:

ولذلك لا تباح خطبة امرأة إلا إذا كانت صالحة لأن تكون زوجة ، الخطبة كما علمنا هي مقدمة لعقد الزواج

فغن كانت الغایة ممنوعة فالوسیلة غیر جائزة ، نها وسیلة لغایة الزواج، لأفي الحال حتى یمكن أن یتم العقد

 ولا حرمة مؤقتة فلا  ،  الرجل حرمة مؤبدةىعل محرمةأة شترط الفقهاء لإباحة الخطبة ألا تكون المراولذلك 

عتداء ا ولأن خطبتها ،ن یخطب ذات زوج بحال من الأحوال لأنها محرمة علیه ما دامت زوجةأیجوز له 

 1.على الزوج

لأنها في حكم ، لذلك فلا تحل خطبة معتدة غیر من طلاق رجعي لا بطریق التصریح ولا بطریق التعریض

أما المرأة المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى 2على حق من حقوقه. فخطبتها تعتبر تعدیا، زوجة الغیر

و كبرى فیرى الأحناف أنه لا تجوز خطبتها لا تصریحا ولا تعریضا مادامت العدة باقیة, لبقاء بعض آثار أ

 لأن ،والجعفریة یرون بجواز خطبتها تعریضا، والحنابلة، في قول لهم، أن المالكیة والشافعیة غیر، الزواج 

 3الطلاق البائن یقطع سلطة الزوج بزوجته.

 

 

 

             
 .29،28، ص ص 1950، دار الفكر العربي، 2--أبو زھرة محمد،الأحوال الشخصیة، ط1
 .29--بن شویخ رشید، مرجع سابق، ص 2
 .29--المرجع نفسھ، ص 3
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ا هأما المعتدة من وفاة فأنه تباح خطبتها تعریضا فقط لأن النص المذكور آنفا في القرآن الكریم أباح خطبت
 1.ة من وفاةدولا تباح الخطبة بالتصریح مادامت معت، تعریضا

 الشرط الثاني:

لا "  لأن ذلك منهى عنه بنص الحدیث النبوي : ،من شروط جواز الخطبة أن لا یخطب على خطبة غیره 
 "، و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، یبیع الرجل على بیع أخیه و لا یخطب على خطبته 

و روى عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه و سلم قال:" لا یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى 
 2ینكح و یترك".

و لا ، و نهى عن كل ما یوجد حقدا أو ضغینة،  إلى الوحدة و الوئام و المحبة و الوداداسلام دعالإولأن 
أوجد ذلك نفرة جدیدة بینهما و ذلك لا یتفق مع هذا المبدأ ، شك أنه إذا خطب الرجل على خطبة أخیه

 3.المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 .28--بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص 1
 .53--أبوزھرة محمد، محاضرات في عقد زواج و آثاره، دط، دار الفكر العربي، ص 2
 .54--المرجع نفسھ، ص 3
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المبحث الثاني: حكم العدول عن الخطبة و التعویض عنه 

 و مطلب آخر بعنوان التعویض ، مطلب بعنوان حكم العدول عن الخطبة،سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین
عن العدول عن الخطبة. 

 المطلب الأول: حكم العدول عن الخطبة

والروحیة  هو وصول الخطبین إلى التفاهم والتجاوب في كل النواحي النفسیة إن الهدف الأسمى من الخطبة
وهكذا ، ما لم یظهر تنافر بین الطرفین أثناء فترة الخطبة، التي توطد أواصر المحبة والتآلف بین الخطیبین

وبإنشاء ، علیه اق الذي تراضیاتفیعمل الطرفان على إتمام إبرام عقد الزواج في الوقت المناسب حسب الا
 1عقد الزواج یكون الغرض الحقیقي من الخطبة قد تحقق وخرج إلى حیز الوجود.

حیث یعمد أحد ، بتحقیق الهدف الأسمى الذي تم الإعلان عنه من قبل أن الخطبة قد لا تنتهي دائمالا إ
ویرجع ذلك لأسباب مختلفة كعدم حصول ، الطرفین إلى العدول عن فكرة الزواج بالطرف الأخر في الخطبة

تجعل من ر عیوب أو أسباب أخ كتشاف الطرف العادل عن الخطبة لاأو، التفاهم والتقارب بین الخطیبین
كما قد یكون العدول لا مبرر له سوى ، إلیه أن یقدم على الارتباط بالطرف الآخربة غیر المتصور  بالنس

عدم الرغبة في الزواج من الطرف الآخر ولو لم یصدر منه شيء یدعو لذلك,وقد یكون العدول عن 
 2ل.وهنالا یطرح إشكا تفاق الطرفیناالخطبة ب

 

 

 

 

             
--بن شكرة فؤاد،آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة، دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة 1

 .17، ص 2010والإقتصادیة و الإجتماعیة وجدة،
 .17--المرجع نفسھ، ص 2
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 الفرع الأول: حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي        

 لكن اختلفوا في حكم العدول عن الخطبة ،  على أن الخطبة وعد غیر ملزم الشریعة الإسلامیةفقهاء لاتفق

غیر أن الرأي الراجح یعتبر العدول عن 1.قول یجیز العدول عن الخطبة و قول لا یجیز ذلك، على قولین
لأن كل من الخطبة و الزواج ،الخطبة نتیجة طبیعیة لرفض أحد الطرفین الاستمرار فیها و إتمام الزواج

 وهذا لا یصح باتفاق ، و یجعل الزواج یتم بالإكراه،رضائیین و القول بغیر ذلك یجعل الخطبة عقدا ملزما
 2المذاهب الإسلامیة.

 ،وسبب هذا الترجیح هو أن الخطبة لا تحمل صفة الإلزام بل هي فرصة للتحري و البحث و التروي
و وجه ، "لا یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح أو یترك"ه صلى االله علیه و سلم : بالإضافة لقول

 3 فله أن ینكح و له أن یترك دون وجه إلزام.،الاستدلال بالحدیث هو أن الخاطب بالخیار

كما أنه إذا جاز للزوج أن یطلق بعد العقد مع ما یترتب على ذلك من آثارفمن باب أولى أن یجوز العدول 
 4عن الخطبة قبل العقد.

 

 

 

 

 

 

             
 .224--نایف محمودالرجوب، مرجع سابق، ص 1
 .2013--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، دط، دار ھومة، الجزائر، 2
 .226،225--نایف محمودالرجوب، مرجع سابق، ص ص 3
 .226--المرجع نفسھ، ص 4



 الفصل الأول   :                                                                  طبیعة الخطبة و حكم العدول عنھا 

 

17 
 

الجزائري قانون الفرع الثاني: حكم العدول عن الخطبة في ال

   لقد سلك المشرع الجزائري مسلك الفقه الإسلامي حیث یرى بأن الخطبة مجرد وعد بالزواج و لا ترقى 
من الأمر  2 و 1 في ف5و هذا ما نصت علیه م، إلى مرتبة العقد و یجیز لكلا الطرفین العدول عنها

 1و التي سبق و أن ذكرناها.، المعدل و المتمم لقانون الأسرة05/02رقم

   فحق العدول مقرر و أجازه المشرع الجزائري من خلال مضمون و مفهوم هذه المادة و هذا الحق أجازه 
لكل من الخاطب و المخطوبة  دون أن یرجع أي منهما على الآخر و یطلب موافقته في العدول و هذا 

 2الحق قد أباحته الشریعة الإسلامیة و أجازه القانون.

   و بهذا الرأي أخذ و قرر القضاء في بلاد المغرب العربي على أن الخطبة لیست إلا تمهیدا لعقد الزواج 

 3و هذا الوعد لا یقید المتواعدین, فلكل منهما أن یعدل عنه في أي وقت شاء.

 

 

 

 

 

 

 

 
             

--مقنانة مبروكة، الخطبة و آثار العدول عنھا، مذكرة ماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 1
 .59، ص 2009

 .59--المرجع نفسھ، ص 2
 .59--المرجع نفسھ، ص 3
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 المطلب الثاني:التعویض عن العدول عن الخطبة

نه قد یترتب على هذا العدول ضررا یلحق أحد الطرفین مادیا أو  أإلا العدول عن الخطبة بالرغم من جوازیة
                                                                              خاصة إذا كان العدول من جانب واحد. معنویا

ستمرت الخطبة لفترة طویلة كما لو طالب الخاطب المخطوبة بالإستقالة افي حال  عموما ینتج ذا الضرروه
هي لا تمنع ، وفهذه تكالیف صاحبت الخطبة،وكما لو طالبته بإعداد مسكن في مكان معین، من وظیفتها

 العادل بالتعویض متى تسبب في خسارة لزمغیر أن العدول التعسفي ي، قانونا الحق في العدول عنها
 1الطرف الأخر.

ولعل من ،  أو الضرر الناشئ عنه عن الخطبةلم یتعرض الفقهاء القدامى لمسألة التعویض عن العدول
أسباب عدم تعرضهم لهذا الموضوع هي : 

، ما كان في الماضي في المجتمعات المحافظة لیسمح للخاطبین بأكثر مما أباح الشارع من النظر -
عیدا عن الخلوة وغیرها من المخالفات الأخرى مما یمنع حصول ، بواللقاء في حضرة المحارم

 .الضرر أو یقلل منه
لم تكن مدة الخطوبة لتطول كما یجري في هذا الزمان مما یقلل تبعات و آثار العدول عن  -

 2.الخطبة

على موضوع الخطبة, حیث كثرت الظواهر السلبیة الوافدة من الحضارة  في هذا الزمان فقد دخل التعقید أما
وفسدت الأخلاق, كل ذلك أسهم في زیادة الأضرار المترتبة على العدول ،  وضعف الوازع الدیني،الغربیة

 3.عن الخطبة

 

 

             
 .135،134--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص ص 1
 .240،239--نایف محمود الرجوب، مرجع سابق، ص ص2
 .240--المرجع نفسھ، ص 3
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الفرع الأول: موقف الفقه الإسلامي المعا صر و القانون و القضاء من التعویض عنالعدول 

 عن الخطبة

: موقف الفقه الإسلامي المعاصر  أولا

نجد في هذه المسألة أربعة أراء:  

المصریة سابقا)إلى  رحمه االله (مفتي الدیار الرأي الأول :هو ما ذهب إلیه الشیخ محمد بخیث -
إلزام  ولا، أن الخطبة لیست بعقد بل وعدا بالعقد، أنه لا تعویض في حال العدول عن الخطبة

 1في هذا الوعد. ومن عدل عن خطوبته إنما یمارس حقا من حقوقه الشرعیة.
أن العدول عن ، الرأي الثاني : وقال به الشیخ محمود شلتوت رحمه االله (شیخ الأزهر السابق) -

 2من غیر تفصیل في ماهیة الضرر.، الخطبة یستوجب التعویض للطرف الأخر
 وهو أن العدول إذا ترتب ،ذهب إلیه العلامة الشیخ محمد أبو زهرة رحمه االله  و الرأي الثالث: -

أو ترتب ،  أما إذا لم یترتب على العدول ضرر مادي ،ستوجب التعویضاعلیه ضرر مادي  
 3ضرر معنوي فلا تعویض .

،  أما إذا كان العدول عن الخطبة عند بدایتها ولم یمض زمن یتصور معه حصول الضرر فلا تعویض 
ولا یمنع أن یزید عن الصداق كله ، ألا یزید التعویض عن الضرر المادي عن نصف الصداق المسمى و

 4ي. في الضرر المعنو

 

 

 

             
 .167--الدكتور بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .167--المرجع نفسھ، ص 2
 .167--المرجع نفسھ، ص 3
 .168--المرجع نفسھ، ص 4
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 وسبب التفریق بین المدة القصیرة التي لا تعویض فیها، والمدة الطویلة التي یجب فیها التعویض هو

السبب في التفریق بین إیجاب التعویض بعد و"العرف حسب رأي محمد عبد العزیز عمرو، حیث قال:
حیث أن أكثر الحالات التي ، و عدم إیجابه بمضي المدة القصیرة یرجع إلى العرف، مضي المدة الطویلة

هي الحالات التي عدل فیها بعد مضي فترة طویلة ، یطالب أصحابها بالتعویض عن ضرر العدول فیها
أما الحالات التي عدل فیها بعد بدایة الخطبة بزمن قصیر فنادرا ما تجد من یطالب ، على الخطبة

و لا یلتفت فیه إلى القلیل ، و الحكم دائما یدور مع الأعم و الأغلب، بالتعویض عن ضرر العدول
 1النادر".

و هو أن التعویض یترتب على العدول ، الرأي الرابع: و هو ما ذهب إلیه أغلب الفقهاء المعاصرین -
ذا كان لأحد الطرفین دخل في الضرر إعن الخطبة إذا نشأ عن ذلك ضرر مادي أو معنوي. ف

 و في هذه الحالة یجوز الحكم بالتعویض ،بسبب عدوله عن الخطبة، الذي أصاب الطرف الآخر
 2لأنه لا ضرر و لا ضرار و أن الضرر یزال.، عن الضرر الحاصل

، أما إذا لم یكن لمن عدل عن الخطبة دخل في الأضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة
 3.من التعویض لأنه لم یكن متسببا في وقوعهيء فهذا لا یلزمه ش

 

 

 

 

 

 

             
 .244،243--نایف محمودالرجوب، مرجع سابق، ص ص 1
 .168--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة و آثارھا في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 2
 .168--المرجع نفسھ، ص 3
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 ثانیا: موقف القانون و القضاء من التعویض عن العدول عن الخطبة

 موقف القانون/: 1

متوافق في ذلك مع ، لقد قرر قانون الأسرة بجواز التعویض عن الأضرار المترتبة عن العدول عن الخطبة
إلا أن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یضع معاییر واضحة یعتمد علیها ، روح الشریعة الإسلامیة

 و لم یبین الأساس الذي یبنى علیه التعویض و لم یبین ،القاضي في إقرار التعویض متى حصل الضرر
 1أیضا نوع التعویض و ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي.

موقف القضاء: /:2

ففي قرار ، د قرارات المحكمة العلیا عن جواز التعویض حیث لم تخالف ما استقر علیه الفقه و التشریعحلم ت
للمحكمة العلیا جاء فیه:" حیث ثبت من أدلة الملف و من تصریحات المدعى علیها بجلسة الصلح أن 
العدول عن الزواج كان بفعلها و حیث یتبین من الملف أن الآنسة اعترفت في المحكمة أنها هي التي 

 ق م التي 341 حسب المادة ،2كان منها و هذا إقرار قضائي رفضت إتمام الزواج و أن فسخ الخطوبة
تنص على:"الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه و ذلك أثناء 

 3 ".السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

 4لذلك وجب تعویض الطاعن عن الضرر الذي أصابه بسبب العدول عن الخطبة.

 

 

 

             
 .521--عتیق نظیرة، مرجع سابق، ص 1
 .521--المرجع نفسھ، ص 2
  من الأمر السابق ذكره والمتضمن القانون المدني.341--أنظر:حسب المادة3
 .521--عتیق نظیرة، المرجع نفسھ، ص 4



 الفصل الأول   :                                                                  طبیعة الخطبة و حكم العدول عنھا 

 

22 
 

 

 من العدول عن الخطبة في الحصول على تعویض مبدأ أكدت علیه المحكمة العلیا في إن حق المتضرر
كثیر من القرارات المتتابعة حتى قبل صدور قانون الأسرة و هذا یظهر في قرار للمحكمة العلیا قضى 

 و هذا یؤكد أن المحكمة ،م1966بالتعویض عن الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة سنة 
العلیا قد طبقت مبدأ التعویض في العدول عن الخطبة تطبیقا صریحا مؤسسا عن البحث عن مدى توفر  

 1المبررات الشرعیة و القانونیة التي كان بسببها العدول.

 و أن العدول لا یكون سببا للتعویض إلا إذا، و علیه فإن المستقر علیه قضاء أن الخطبة لیست بعقد ملزم
اقترن العدول بأفعال تلحق الضرر بالرجل أو المرأة حیث یحكم بالتعویض على أساس المسؤولیة 

 2التقصیریة.

 الثاني:أساس التعویض عن العدول عن الخطبة الفرع

كبت الجهود الفقهیة والقضائیة منذ ظهور مسالة التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة على محاولة ان
عرف الفقه والقضاء في فرنسا جدلا ملحوظا بخصوص تحدید الأساس المعول  أساس التعویض إذ تحدید

نعكس جلیا على موقف الفقه والقضاء في  ا وهذا ما،العدول عن الخطبة علیه للمطالبة بالتعویض في حالة
الدول العربیة فالتعویض بصفة عامة یتقرر إثر إلحاق الضرر بالغیر نظرا لما یسببه ذلك الضرر من 

ثار مالیة وغیر مالیة آیترتب عن ذلك من  وما، مساس بحالة المضرور التي كان علیها قبل وقوع الضرر
 3عتباره أثر وجزاء المسؤولیة المدنیة یتمثل في إزالة أو جبر الضرر الذي أصاب المضرور.اوالتعویض ب

ختلاف الطبیعة احیث یختلف الأساس الذي ینبني علیه التعویض في مجال العدول عن الخطبة بحسب 
 أما إذا تم ،عتبرت عقدا فإن التعویض یتم بناء على قواعد المسؤولیة  العقدیة افإن، القانونیة لهذه الأخیرة

 4ریة.عتبارها مجرد عقد فإن التعویض یتم بناء على قواعد المسؤولیة التقصيا

             
 .521--عتیق نظیرة، مرجع سابق، ص 1
 .521--المرجع نفسھ، ص 2
 .65،64--بن شكرة، مرجع سابق، ص ص 3
 .65--المرجع نفسھ، ص 4
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 أولا: المسؤولیة العقدیة كأساس للتعویض

  العقدي و الضرر والعلاقة السببیة بینهما .أعموما فإن أركان المسؤولیة العقدیة تتمثل في الخط

: الخطأالعقدي 1   

 ویتم التمییز في هذا ، عقدي مرتكب من أحد طرفي عقد الخطبةألابد لقیام المسؤولیة العقدیة من وجود خط
 1.لتزاما بتحقیق نتیجة أو عنایةاالصدد بین إن كان العقد 

یعد إخلالا ببنود العقد ما دامت  من جانب واحد ففي الحالة الأولى مجرد فسخ الخطبة والعدول عنها
 2النتیجة لم تتحقق وهي إبرام عقد الزواج  وبالتالي تقوم معه المسؤولیة.

 إذ یجب على المتضرر ،عنهالا یرتب أي مسؤولیة  أما في الحالة الثانیة فإن مجرد فسخ الخطبة والنكول
له العنایة المطالب  بها وهذه الأخیرة ذ یتمثل في عدم بأرتكب خطالیل على أن الطرف الآخر دأن یقیم ال

ستقامة للإعداد والتحضیر لإبرام عقد ا السعي والعمل بحسن نیة وجدیة وضرورةفي حالة الخطبة تتمثل في 
 3.الزواج

 /: الضرر2

عقدي بل لا بد أ رتكاب العادل عن الخطبة خطایعد الضرر الركن الثاني لقیام المسؤولیة العقدیة فلا یكفي 
، سواء كان هذا الضرر مادیا أو معنویا فالنتیجة لا تتغیر ،له أن یترتب عن ذلك ضرر للطرف الأخر

 4 العقدي .أ تعویض یؤدیه مرتكب الخطىحیث یحق للمتضرر الحصول عل

 5.فیكفي في حالة الخطبة أن یعدل أحد الخاطبین عن الخطبة بإرادته المنفردة للقول أن الضرر قد تحقق

             
 .66--بن شكرة فؤاد، مرجع سابق، ص 1
 .66-- مرجع نفسھ، ص 2
 .66--المرجع نفسھ، ص 3
 .68--المرجع نفسھ، ص 4
 .69--المرجع نفسھ، ص 5
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 /: العلاقة السببیة3

العقدي والضرر الحاصل لأحد الطرفین ویتطلب ذلك أن یكون أ لابد من وجود علاقة سببیة بین الخط
 على صلة مباشرة و حالة مع ذلك الخطأ الذي ارتكبه الخاطب الذي عدل عن الخطبة؛ أما إذا كان الضرر

الضرر ناجما عن فعل المتضرر نفسه، في هذه الحالة إما أن تنتفي المسؤولیة كلیا عن العادل أو توزع بین 
رة أو  أن عدوله عن الخطبة یعود لقوة قاهتلة الناكل إذا ما أثباءكما أنه لا مجال لمس1.طرفي الخطبة 

 2نتیجة ظروف قاهرة كموت أحد الطرفین أو دخوله السجن.جاء 

  كأساس للتعویض عن العدول عن الخطبة: المسؤولیة التقصیریةثانیا

عتبار الخطبة مجرد وعد بالزواج . اتطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة في حالة 

فالمسؤولیة التقصیریة أیضا لها أركان و التي تتمثل في ، و مثل ما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة العقدیة
بینهما. ا  السببیةالخطأ والضرر والعلاقة

 

 

 

 

 

 

             
 .170--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في  قانون الأسرة الجزائري،مرجع سابق، ص 1
 .69--بن شكرة فؤاد، المرجع السابق، ص 2
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: الخطأ /1

حرف عن هذا انالخطأ هو أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر فإذا 
 كان هذا الانحراف خطأ ،نحرف االسلوك الواجب وكان من القدرة على التمییز بحیث یدرك أنه قد 

 1یستوجب مسؤولیته التقصیریة.

ومن ثم یقوم الخطأ في المسؤولیة التقصیریة على ركنین ؛ ركن مادي ویتمثل في التعدي وركن معنوي 
 2یتمثل في الإدراك.

 ( الركن المادي):التعديأ/

، عند الفقهاء فیراد به الظلم والعدوان ومجاوزة الحد أما،یقصد بالتعدي لغة مجاوزة الحد في الحق و الشيء
 3.فهو عمل ضار بدون حق أو جواز شرعي

 4قیاس ذاتي. التعدي هو مقیاس موضوعي لا م وعنصر

 ب/الإدراك(الركن المعنوي) :

لا یكفي ركن التعدي لیقوم الخطأ، بل یجب لقیامه أن یكون من وقعت منه أعمال التعدي مدركا لها ولا 
 5مسؤولیة دون تمییز. 

 

 

             
 .779، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص 1--السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ج1
 .779--المرجع نفسھ، ص 2
 .31، ص 2005--فتحي عبدالرحیم عبدالله، دراسات في المسؤولیة التقصیریة، دط، منشاةالمعارف، الإسكندریة، مصر، 3
 .779--السنھوري عبد الرزاق، المرجع نفسھ، ص 4
 .796--المرجع نفسھ، ص 5
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الضرر /:2

بل یجب أن ،  فلا یكفي لتحقیق المسؤولیة أن یقع خطأ، الضرر هو الركن الثاني للمسؤولیة التقصیریة
 1.الضرر عن قیام الضرر في حد ذاته . أما الكلام في التعویض عن ونتكلم هنا یحدث الخطأ ضررا .

ومنها ، ها بجمیع الطرق تثباإ ووقوع الضرر واقعة مادیة یجوز به، وقوع الضرر ت والمضرور هو الذي یثب
 2.البینة والقرائن

 /: العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر3

 معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بین الخطأ  الذي ارتكبه المسؤول و الضرر العلاقة السببیة بین الخطأ و 

 3الضرر الذي أصاب المضرور.

 و السببیة هي الركن الثالث من أركان المسؤولیة، و هي ركن مستقل عن ركن الخطأ، و آیة ذلك أنها قد 

توجد و لا یوجد الخطأ، كما إذا أجدث شخص ضررا بفعل صدر منه لا یعتبر خطأ، و تتحقق مسؤولیته 

 4على أساس التبعة، فالسببیة هنا موجودة و الخطأ غیر موجود.

 

 

 

             
،المرجع 1-السنهوري عبد الرزاق،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،مجلد1

 .854السابق، ص 
 .855--المرجع نفسھ، ص 2
 .872--المرجع نفسھ، ص 3
 .873--المرجع نفسھ، ص 4
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ثالثا: الأساس القانوني الذي أخد به المشرع الجزائري                                      

حیث جاءت المادة ، ستند إلیه في تقریر الحكم بالتعویض الم یبین المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي 

تفى فیها بالقول إذا ترتب عن العدول ضرر لأحد الطرفین جاز الحكم له اكغامضة إذ أن المشرع 

 هذا الغموض كان سببا في اختلاف شراح القانون حول الأساس القانوني  الذي یستند إلیه ، بالتعویض 

 .1استحقاق التعویضالقاضي في الحكم ب

اسه وهناك من یرى أن أس،  بالتعویض هو المسؤولیة التقصیریة للحكمیرى أن الأساس القانوني هناك من 

 نظریة التعسف في استعمال الحق

 /: الرأي الآخد بالمسؤولیة التقصیریة كأساس قانوني للتعویض1

في هذا الإطار نجد أن الدكتور العربي بلحاج یرى أن الحكم بالتعویض عن الضرر المترتب عن العدول 
بتاریخ ار عن الخطبة یقوم على المسؤولیة التقصیریة التي أساسها القانون المدني مستندا في ذلك إلى القر

عن مجلس قضاء مستغانم الذي كیف الحصول على التعویض على أساس المسؤولیة 03ّ/11/1966

 التقصیریة ؛ لكنه ربط هذا الحكم بالإطار الزمني لصدور هذا القرار والذي جاء أثناء صدور  قرار یقضي 
 . 2بمواصلة العمل بالقانون الفرنسي

وقال الأستاذ السنهوري:"الذي یمكن تقریره في هذا الشأن باعتبار أن القضاء قد استقر علیه هو ما یأتي: 

 .الخطبة لیست بعقد ملزم -
 1ض.مجرد العدول عن الخطبة لا یكون سببا موجبا للتعوي -

             
بن زعمیة محمد، تعویض الضرر المترتب العدول عن العدول عن الخطبة على ضوء الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مجلة البحوث --1

. 343، ص 1العلمیة والقانونیة والإقتصادیة، جامعةالبلیدة
 34لمرجع نفسھ، ص --ا2
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جاز الحكم بالتعویض ، ألحقت ضررا بأحد الخطیبین، إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى-
                                                                       ریة.  على أساس المسؤولیة التقصي

-كما أن غالبیة المحاكم قضت بجواز التعویض على العدول عن الخطبة على أساس المسؤولیة 
 .2التقصیریة

 /: الرأي الآخد بنظریة التعسف في استعمال الحق كأساس قانوني للتعویض2

 عبد العزیز سعد الذي یرى أن الأساس القانوني الذي یستند إلیه الحكم بالتعویض ذ بهذا الرأي الأستاذأخ
 فالعدول عن ،ستعمال الحق ولیس المسؤولیة التقصیریةافي مسألة العدول عن الخطبة هو التعسف في 

ستعماله متى شاء ولا یجوز إلزامه ومطالبته بالتعویض االخطبة هو حق مقرر شرعا وقانونا یجوز لصاحبه 
 ستعماله طبقا للقاعدة  الفقهیة"الجواز ینافي الضمان ثم یضیف الأستاذ عبد العزیز سعد قائلا:"لكناعن 

فإن طلب الحكم بالتعویض عن الضرر سیصبح مشروعا إذا رفق العدول أو ، ستثناء من هذه القاعدةا
عتبار أن كل ا وهذه الأفعال موجبة للضمان ب،الرجوع عن الخطبة ظروف مستقلة من شأنها إحداث الضرر

 وهو ،ألحق به ضررا فیه معنى التغریر بالموعود له یوجب الضمان وعد كان سببا في تصرف الموعود بما
أن العدول عن الخطبة هو حق مكفول قانونا لكل طرف في  المبدا الذي أخد به المشرع الجزائري.بما

إلا أن لهذا الحق ضوابط حتى لا یترتب عنه ضرر للطرف الأخر  3،العلاقة سواء الخاطب أو المخطوبة
  بباعث غیر مشروع،كاستعمال حق العدول على وجه ضار، ستعمال حق العدولاناتج عن التعسف في 

، أو قصد سیئكالعدول عن الخطبة للزواج من آخر یزید الطرف المعدول عنه مالا أو جاها أو غیرهما، 
 مثل تكلیف الطرف الآخر بأمور و لدیه الرغبة الكاملة في العدول عن الخطبة، وذلك لإلحاق الأذى بالغیر

 4بأن یكون العدول بعد مدة وجیزة من طلب ذلك .

                                    
-سطحي سعاد،التعویض عن الاضرارالمادیةوالمعنویةالناجمةعن العدول عن الخطبة،                                       3

ملتقى وطني،كلیةأصول الدین والشریعةوالحضارةالإسلامیةبجامعةالأمیرعبدالقادر 
 .11، ص2004مارس6،7،8للعلوم الإسلامیة،قسنطینة،الجزائر،أیام

. 11 ص مرجع سابق،سطحي سعاد، --2
 .344-بن زعمیةمحمد، مرجع سابق، ص 2
-بریكي حجیلة،التعسف في العدول عن الخطبة،مذكرةماستر،جامعةأوكلي 3

،ص 2/7/2013محندأولحاج كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،
 .6،19،32،33ص
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فإذا استعمل هذا الحق بطریقة غیر مناسبة وتم العدول عن الخطبة بغیر مبرر شرعي، و تحقق ضرر 
 1للطرف المعدول عنه تقوم المسؤولیة على أساس التعسف في استعمال الحق.

 

/: الرأي الآخد بالمسؤولیة التقصیریة في مجال التعسف في استعمال الحق فقط كأساس 3
 قانوني  للتعویض عن العدول عن الخطبة

یرى البعض إقامة المسؤولیة التقصیریة فقط في مجال التعسف  في استعمال الحق أو سوء استعماله حیث 
 الضرر وذلك بالقول "إذا تبین للقاضي تعسف الطرف العادل عن الخطبة جاز الحكم علیه تیثب

 2. وهو قول وجیه ،بالتعویض"

البین أن الأساس القانوني لنظریة التعسف في استعمال الحق هو المسؤولیة التقصیریة إذ التعسف خطأ 
 ففي استعمال الحقوق یجب أن لا ینحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص ض،یوجب التعوي

 3.حرافه خطأاننحرف حتى ولو لم یخرج عن حدود الحق عد افإذا هو ، العادي
 

 

 

 

 

 

             
 .19-المرجع نفسه، ص 4
 .344--بن زعمیةمحمد، مرجع سابق، ص 1
 .38، ص2002، شركة ناس للطباعة،1--عمروعیسى الفقي، الموسوعة القانونیة في المسؤولیةالمدنیة، ط2
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 الفصل الثاني :

التعویض عن الضرر 

 لخطبةالمترتب عن العدول عن ا
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قد یترتب عن العدول عن الخطبة ضرر، وسوف سنتناول في مبحث أول تعریف هذا الضرر وصوره وفي 
                                                                         . مبحث ثاني كیفیة إثباته و تقدیره

 رهالمبحث الأول: تعریف الضرر وصو

 المطلب الأول: تعریف الضرر

 حاصطلااوسنتطرق في هذا المطلب لتعریف الضرر لغة و

الأول: تعریف الضرر لغة  فرع ال

هم شیئا إن االله یضركم كید ومنه قوله تعالى :(لا،  والضر: ضد النفع،هو الاسم من(ضر)بالفتح الضرر
وضر یضر وضربه وأضربه وضاره ومضارة وضرار ، خلاف المنفعة والمضرة،بما یعملون محیط)

 1.بمعنى

 ومن ذلك: ، وفي الكتاب العزیز ورد الضرر والنفع معا في أكثر من آیة

یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن االله  قول االله تعالى: (فیتعلمون منهما ما
 2یضرهم ولا ینفعهم). ویتعلمون ما

و في التنزیل العزیز: ،كان من سوء حال أو فقر أو شدة  أما(الضر) بالضم فهو ما

ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكیل  قال تعالى:(فلما دخلوا علیه قالوا یا أیها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا
 3وتصدق علینا إن االله یجزي المتصدقین).

 

 

 

             
 .54، ص 2007--أسامةعبد العلیم الشیخ،(لاضرر ولا ضرار)، دط، دار الجامعةالجدیدة، الإسكندریة، مصر،1
 .55--المرجع نفسھ، ص 2
 .55--المرجع نفسھ، ص 3
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 صطلاحااالفرع  الثاني: تعریف الضرر 

  لفظ الضرر :فستعراض ما جاء في الاصطلاحین الفقهي والقانوني حول تعرياسنقوم ب

 : في الاصطلاح الفقهيأولا

فلم یلتزم الفقهاء في التعبیر عنه ، ورد التعبیر عن مصطلح الضرر في الفقه الإسلامي بمعان متعددة
 1بمعنى محدد.

بن العربي حیث عرف الضرر بأنه: "الألم ا منهم الفقیه ، ستعمل لفظ الضرر في مقابل النفعافهناك من 
 2وهو نقیض النفع ".، الذي لا نفع یوازیه أو یربي علیه

یض القدیر: "الضرر إلحاق ففي  ستعمله بمعنى إلحاق المفسدة والأذى بالغیر من ذلك ماجاءاوهناك من 
أنه إنما حرم  ن القیم في قصد الشارع من تحریم الربا: "وكذلك یعلم قطعاابوكذلك ما قال به ، مفسدة بالغیر"

 ،فالربا والمفسدة هنا عنصران متلازمان.مقصوده إزالة هذه المفسدة" وأن، الربا لما فیه من الضرر بالمحاویج
 3یمثل المفسدة الناجمة عن الربا. والضرر یدور بینهم إذ

ستعمل الضرر بمعنى أن ینقص الرجل أخاه شیئا من حقوقه مثل ماجاء في فیض اوهناك من الفقهاء من 
 ذهب إلیه الونشریسي  وهو ما،القدیر :"لا ضرر أي لا یضر الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقوقه"

 4أیضابقوله:"لا ضرر أي لا یضر  الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه أو ملكه".

 

 

 

             
 .19--بن زیطةعبدالھادي، مرجع سابق، ص 1
 .19--المرجع نفسھ، ص 2
 .20--المرجع نفسھ، ص 3
 .21--المرجع نفسھ، ص 4
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 ي: في الاصطلاح القانونثانیا

مصطلح الضرر له دلالة من الناحیة القانونیة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة للقوانین الخاصة 
 بما فیها قانون الأسرة .

 ومن هذه التعریفات ماذهب إلیه بعض الفقهاء من أن الضرر ،ختلفت تعبیرات الفقهاء في تعریفهم للضررا
هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له واتجه جانب 

آخر إلى أن الضرر هو الإخلال بمصلحة محققة مشروعة للمضرور  في ماله أو شخصه وغیرها من 
 1التعبیرات المختلفة التي لا تخرج عن سیاق هذه التعریفات.

فالتعریفات السابقة تتفق في مضمونها من حیث أنها تجعل المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص ما 
مساسا  یترتب علیه جعل مركزه أسوا مما كان من قبل  فیسبب ذلك ضررا له؛ لأنه انتفض من السلطات 

 2التي یخولها الحق أو تلك المصلحة لصاحبه.

ومن ثم فإنه لیس من اللازم أن یتمثل الضرر في الإخلال بحق للمضرور وذلك كما في حالة الاعتداء 
 أو ، أو المساس بسلامة الجسم أو القتل أو الإساءة إلى السمعة والشرف ،على حق الملكیة بإتلاف المال

فقد یكون هذا الضرر إخلالا بمصلحة لا ترقى إلى مرتبة ، الحرمان من العائل الذي تجب علیه النفقة قانونا
وحینئد تتمثل المصلحة في واقع قائم وقت حدوث الفعل ،بشرط أن تكون هذه المصلحة مشروعة ، الحق 
 3.فالعبرة بتوفر هذه المزیة،  وهذا الواقع ینطوي على مزیة للمضرور ،الضار

 

 

 

 

             
 .59--أسامةعبدالعلیم الشیخ، مرجع سابق، ص 1
 .59--المرجع نفسھ، ص 2
 .59--المرجع نفسھ، ص 3
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   و لذا فإن إصابة شخص إصابة تؤدي إلى وفاته بخطأ شخص آخر تجعل لمن كان یتلقى عونا مالیا 
یحتاج إلیه، دون أن یكون القتیل ملتزما بالإنفاق علیه أن یرجع على المسؤول عن الوفاة بتعویض ما فقده 

 1من عون مادي .

   أما إذا كانت المصلحة غیر مشروعة فلا حق لمن أضیر أن یرجع على المسؤول بالتعویض؛ لأن 
 2فقدانها لا یعد من الأضرار المعتبرة قانونا .

فالضرر الناجم عن خروج الخطیب مع المخطوبة و الخلوة بها غیر موجب للتعویض نظرا للمصلحة غیر 
 المشروعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 .59--أسامةعبدالعلیم، مرجع سابق، ص 1
 .60--المرجع نفسھ، ص 2
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رر صور الضاني:المطلب الث  

وقسموا المادي إلى ضرر ، قسم علماء الفقه الإسلامي الضرر إلى قسمین رئیسیین مادي وغیر مادي
 1جسماني وضرر مالي, وقسموا غیر المالي إلى ضرر أدبي وضرر معنوي .

 وهذا ماسار علیه قانون ،بینما قسم القانون المدني الجزائري الضرر على ضرر مادي و أخر معنوي 
 2عتمد هذا التقسیم الثنائي وهو التقسیم الراجحا ویظهر أن غالب الفقه الوضعي قد ،سرة الجزائري الأ

تیین سنتطرق لصورتي الضرر المادي والمعنوي . الآوفي الفرعین  

 الفرع الأول: الضرر المادي و الأدبي

 : الضرر المادي   أولا

   سنتطرق في هذا البند لتعریف الضرر المادي في الفقه الإسلامي و في القانون كالآتي:

: تعریف الضرر المادي/1  

     أ/ في الفقه الإسلامي

 3  هو مایصیب الإنسان في جسمه أو ماله. 

 ومن ثم فإنه یتنوع إلى نوعین :

 

 

 

             
 .72--أسامةعبد العلیم الشیخ، مرجع سابق، ض 1
 .25--بن زیطةعبدالھادي، مرجع سابق، ص 2
 .62--أسامةعبد العلیم الشیخ، ص 3
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ضرر جسماني وهو مایصیب الإنسان في جسمه من جراح یترتب علیها تشویه أو عجز عن العمل أو 
وقد یكون جزئیا بإتلاف ، وهذا الضرر قد یكون كلیا فیؤدي إلى إتلاف النفس،ضعف في الكسب ونحو ذلك

 1ما دون النفس .

ذى یصیب الإنسان فیسبب له خسارة مالیة في أمواله سواء كانت ناتجة عن أوضرر مالي وهو كل 
 2أو عن زوال بعض أوصافها .،أو عن نقص منافعها ، نقصها

 3أو جزء منها .، أو بإتلاف بعضها،  بإتلافها كلهالأخرین وقیل: هو الضرر الذي یلحق مفسدة في أموال ا

ى على كل المال أو على بعضه اتومن ثم فإن الضرر یتمثل في تفویت مال على مالكه سواء كان بإتلاف 
 4أو بتفویت منفعة من منافعه على مالكه .، أو عیب في المال نقصت به قیمته عما كان علیه قبل التعیب

 /في القانون:ب

 أو ذمته ،یكاد یتفق فقهاء القانون على أن المقصود بالضرر المادي هو كل أذى یمس الإنسان في جسمه
ویمكن أن یشمل الضرر المادي كل ما یلحق الشخص من ، المالیة منقصا منها أو مفوتا لمصالح مشروعة

 5خسارة وما یفوته من كسب .

 6وهناك من عرف الضرر المادي أنه كل مایلحق بالمضرور من خسارة مالیة .

 

 

 

             
 .63،62--أسامةعبدالعلیم الشیخ، مرجع سابق، ص ص 1
 .63--المرجع نفسھ، ص 2
 .63--المرجع نفسھ، ص 3
 .64،63--المرجع نفسھ، ص ص 4
 .27،26--المرجع نفسھ، ص ص 5
 .277، ص 2006، دار وائل، عمان، الأردن،1--حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، ط6
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: الضرر الأدبي ثانیا

 .                          الإسلامي و في القانون  في الفقه،سنتعرض لتعریف الضرر الأدبي(المعنوي)
 تعریف الضرر الأدبي/ : 1

في الفقه الإسلامي: أ/

 وهذا الأخیر قد قسم بدوره ،كما ذكرنا سابقا فقد قسم الفقه الإسلامي الضرر إلى مادي وآخر غیر مادي 
 إلى قسمین ضرر أدبي وضرر معنوي.

ویتمثل في ما یصیب الإنسان في شرفه ، فعرف الضرر الأدبي بالضرر الذي لا یمكن تقویمه بالمال
كما في القذف والسب, وذلك كما لو شتم أحد آخر فآلامه في نفسه ، وعرضه من فعل أو قول یعد مهانة له

وما یصیبه من ألم في جسمه أو عاطفته من ضرر لا یحدث فیه أثرا وذلك كما لو لطمه على وجهه أو 
 أو امتهان في ،وأیضا ما یصیبه من تحقیر في مخاطبته، جرحه ولم یترك ذلك أثرا أو لم یفوت منفعة

 1معاملته.

كما في التزام امتنع فیه ، وعرف الضرر المعنوي بالضرر الناتج عن تفویت مصلحة غیر مالیة وملتزم بها
 وقد یتمثل ذلك أیضا في ،الملتزم عن تنفید التزامه كالمستعیر الذي یمتنع عن تسلیم العاریة إلى المعیر

غب على شخص ما كالموظف الذي یهمل واجب وظیفته فیفوت بذلك فرصة على ما كان یر تفویت فرصة

 2.في التقدم لها

 

 

 

 
             

 .64--أسامةعبدالعلیم الشیخ، مرجع سابق، ص 1
 .65،64--المرجع نفسھ، ص ص 2
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 : في القانونب/:

وعلى هذا ، النوع من الضرر على الجانب غیر المالي لذمة الإنسان وهو المتعلق بالمشاعر هذا یرد
 أو الضرر المعنوي. دبيالأساس یسمى بالضرر الأ

یصیب الشخص من الأذى في جسمه والآلام التي لا تصل إلى  إذ یمكن تعریف الضرر المعنوي بأنه: ما
أو من جراء الاعتداء على حقوقه ومصالحه المشروعة ،  أو في عاطفته،یصیبه في عرضه حد التأثر أو ما

 1دون المساس بالجانب المالي منها. 

ربع أوعلى هذا یمكن تجمیع هذه الصور في ، رتباط الضرر المعنوي بالأحاسیس ینتج صورا متعددة له اإن
مجموعات:  

 ضرر معنوي مترتب عن آلام الجروح البدنیة والمعنویة -
 ضرر معنوي یصیب الشرف والعرض -
 المعتقد الدیني وحریة ممارسته، ومن ضمنها: الشعور، ضرر معنوي یصیب العاطفة -
أو ، سمه في عمل فنياكاستخدام ، ضرر معنوي یصیب الشخص من الاعتداء على حق ثابت له -

 2مؤلفه اعتداء على حقه الأدبي. نسبة مصنف إلى غیر

 

 

 

 

 

             
 .28--بن زیطة  عبد الھاذي، مرجع سابق، 1
 .30--المرجع نفسھ، ص 2
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 الفرع الثاني: أضرار مادیة ومعنویة ممكن التعویض عنها 

في هذا الفرع سنقدم بعض الأمثلة عن الأضرار المادیة والمعنویة والتي قد تصاحب العدول عن الخطبة 
ویكون بالإمكان التعویض عنها. 

استمرار الخطبة زمنا طویلا  كثلاث أو أربع سنوات  ثم یعدل أحد  و، أ1التماطل عن إتمام الزواج  -
 2الطرفین وعندها تكون المخطوبة قد تقدمت في السن.

 
قد تكون المخطوبة موظفة أو تتابع دراستها فتقدم استقالتها أو تتوقف عن دراستها استعداد للزواج و  -

 3لتكوین أسرة ثم بعد ذلك یعدل الخاطب عن الخطبة.
قد تكون المخطوبة أو الخطیب مقدم على سفر ما لتحقیق أحلامه أو قد یكون على وشك إجراء  -

للزواج، ثم امتحان أو المشاركة في مسابقة ما من شأنها تغییر حیاته للأفضل ثم ینسحب استعداد 
 یعدل أحد الطرفین عن الخطبة.

كل الأفعال السابقة ترتب ضررا معنویا واحدا یتمثل في تفویت فرصة ما و ما تتركه في النفس من معاناة 
، الخیبة و سوء الحظ الذي یعتبر ضررا جدیرا بالاهتمام؛ كتفویت فرصة الزواج من شاب أو فتاة أخرى

و غیرها من ، فرصة السفر،  فرصة التقدم للامتحان أو المسابقة، فرصة الدراسة ،فرصة الوظیفة أو العمل
 4الفرص الضائعة.

 

 

 

 
             

 .171--بلحاج العربي،أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 1
 .01--سطحي سعاد، مرجع سابق، ص 2
 .01--المرجع نفسھ، ص 3
 .142--بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 4
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 التعویض عن تفویت فرصة الزواج:شروط  •

 أنه ،372290 ملف رقم ،15/11/2006وتجدر الإشارة  في هذا الشأن أن المحكمة العلیا قررت بتاریخ
من جراء تفویت فرصة الزواج من ، یحق للمطلقة في حالة الطلاق قبل الدخول بها الحصول على تعویض

 1 ق أ.52 لنص ما وفق،الغیر علیها

 

 لأن تفویت فرصة الزواج عن المخطوبة وخاصة إذا طالت المدة بین الخطبة ،وهذا اجتهاد في محله
ي أدون،وضیاع مشروع الزواج بالكلیة وفوات " القطار" والسنین، كتفویت فرصة زواج من شاب أخر، والعقد

،  إلا أن الحرمان منها،شك هو ضرر حاصل یجب التعویض عنه. فإن الفرصة و إن كانت أمرا  احتمالیا
                     2.أي تفویتها هو ضرر محقق و أكید ؛ إذا كانت الفرصة تقوم على أسباب معقولة

  

و على الأخص إذا طالت المدة بین الخطبة ، فإن العدول عن الخطبة من أحد الطرفین دون سبب جدي 
 یسبب ضررا للآخر و فیجب التعویض عنه؛ بما في ذلك من ق،هو تعسف في استعمال الح، و العقد 

لأنه لا ضرر و لا ، حرمان الشخص من فرصة كان یتوقع من ورائها جني كسب أو تفادي خسارة
 3.ضرار

 

 في ق ج یمنع من التعویض عما فات المتضرر من كسب. و یكون ذلك كلما أثبت المضرور ءو لا شي
 أو كان على وشك ممارستها و الاستفادة منها؛ فلا مناص ،أن المدعى علیه قد حرمه من فرصة حقیقیة

 4 مادام الأمل له أسباب مقبولة.،عندئذ من إدخال تفویت الفرصة ضمن عناصر الضرر

 

             
 .141--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 1
 .141--المرجع نفسھ، ص 2
 .176،175--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص ص 3
 .176--المرجع نفسھ، ص 4
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   عداد جهاز خاص یكون قد كلفها مبالغ كبیرة وبعد ذلك إقد یشترط الخاطب على المخطوبة        -  

 . 1الخاطب عن الخطبة یعدل

 قد تطالب المخطوبة الخاطب بإعداد منزل خاص في مدینة معینة كلفها ذلك مبالغ كبیرة ثم -  

 2.تعدل عن الخطبة

إن الضرر الناتج عن المثالین السابقین هو ضرر مادي تنتج عنه خسائر مالیة وبالتالي فهو یستوجب 

 3التعویض.

وعلم الناس بذلك ثم یعدل عن الخطبة ، تأخیر مشروع الزواج  خاصة من طرف الخاطب -  

 بسمعة المخطوبة نتیجة مخالطته لها و التردد یفتح أبواب الشكوك وإثارة الألسنة بالتشهیر والتجریح

 ،و الظنون السیئة بالمخطوبةعن أسباب العدول ویلات الناس أهامات بالإضافة لتتوالاعلى بیتها، 

 4مما یسبب ضرر معنوي لها یتمثل في المساس بسمعتها  وعاطفتها.

 

 

 

             
. 01سطحي سعاد، مرجع سابق، ص  --1
 .01--المرجع نفسھ، ص 2
 .135--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 3
 . 01--سطحي سعاد، المرجع نفسھ، ص 4
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همها بأشیاء اتحیث ، صدور أقوال عن الطرف العادل لتبریر عدوله تمس بشرفها وسمعتها -
 1.هي بریئة منها

 2هام المخطوبة في شرفها وسمعتها.اتقذف  و  -

وهو ضرر أدبي بلیغ معتبر ، بالشرف والسمعة المساس في تمثل معنویي المثالین السابقین یرتبان ضرر
 .قانونا

 العاطفة یصیب معنوي شرعي أو قانوني یرتب ضرر العدول التعسفي بدون سبب أو مبرر -
 3والشعور .

إغواء الطرف المعدول عنه والذي یصاحبه استعمال الخدیعة والغش هو أیضا من الأضرار  -
 4المعنویة المعتبرة شرعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 .09--سطحي سعاد، مرجع سابق، ص 1
 .50--بریكي حجیلة، مرجع سابق، ص 2
 .171--بلحاج العربي أحكام الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، ص 3
 .13--سطحي سعاد، المرجع نفسھ، ص 4
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 : الأضرار الناجمة عن الأفعال المحرمة ثالفرع الثال

داب الشریعة الإسلامیة والتي لا تستوجب التعویض آكر بعض الأفعال المحرمة والمخلة بذفیما یلي سن
معنویاأو مادیا.  كان حتى ولو خلفت ضررا

: خروج الخطیبین معا و الخلوة ببعضهما أولا

إن المرأة في فترة الخطبة أجنبیة عمن تقدم لخطبتها، و لهذا یحرم علیه أن یختلي بها، لأن الخطبة من 
الآثار المترتبة عن عقد الزواج. و دلیل النهي عن الخلوة بالأجنبیة، ما رواه ابن عباس رضي االله عنه، أن 

 1النبي صلى االله علیه و سلم قال:" لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ".

لاسیما الماسة بشرف ، خروج  المخطوبة مع الخاطب والخلوة به  تنجر عنه عدة أضرار في حالة العدول ف
نها فهي السبب في نشوئها, أوسمعة المخطوبة. إلا  أن هذه الأضرار لا تستحق المخطوبة التعویض  بش

والخروج ، لخروجها عن أحكام الشریعة الإسلامیة بل ذلك یوجب مسؤولیتها دیانة عن التفریط في حق نفسها
لأن التعویض عن أضرار ناتجة عن أفعال محرمة تشجیعا لمرتكبیها على ، على حدود الأخلاق والآداب 

 .كما أنه لا یمكن للمعصیة أن تكون سببا للنعمة، 2تمادي في هذه الأمور

: العلاقة الجنسیة بین الخطیبین ثانیا

   إن الاتصال الجنسي بین المخطوبین قبل العقد یعد زنا، وأن ابن الزنا لا ینسب إلى أبیه شرعا، و أن 
 3مجرد العزم على الزواج لا تأثیر له على جریمة المواقعة.

 

 

 

             
 .142 بلحاج العربي،أحكام الزوجیة و آثارھا في قانون الأسرة الجزائري،مرجع سابق، ص 1-
 .12-- سطحي سعاد،مرجع سابق، ص 2
 .143 بلحاج العربي، المرجع نفسھ، ص 3-
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إقامة الخاطب والمخطوبة لعلاقة جنسیة نتیجة استسلام متبادل سكن إلیه الطرفین غیر موجب للتعویض ف
 تهك فالشریعة الإسلامیة لا تحمي من ین،وهذا ماقال به الأستاذ السنهوري، في حالة العدول

المطیعي وكما قال في ذلك الإمام أبو زهرة :" أن  بخیث  وهذا الذي نص علیه الشیخ محمد،حرمة تعالیمها
الشارع الإسلامي بحكم منطقه قد نهاهم عن هذا الأمر الذي ترتب علیه الضرر الأدبي فلا یصح أن تكون 

ولئك المفرطین أ وإنما على ،حمي هذه المخالفة ي أوامره ونواهیه سببا في أن یشرع لهم ماو إطراحمخالفة 
 ولا یوجد قانون عادل یحمي، سرفوا على أنفسهم أن یتحملوا تبعات مخالفتهم لأوامر الشارع ونواهیه أالذین

 1مخالفة من یخالفونه إذ أن هذه الحمایة تشجیع لهم على المخالفة ولذلك نطرح من تقدیرنا الضرر الأدبي".

 ثالثا:  الإستغواء

یقصد بالإستغواء في هذه الحالة ابتعاد أحد الخاطبین عن الطریق المستقیم  و میوله إلى الأهواء دون 
استعمال الطرف الآخر للخدیعة و الغش، فیكون الطرف المغوى قد غرر بنفسه و لم یغرر به  و بالتالي لا 

یستحق التعویض حتى و إن ترتب عن هذا الإنغواء ضرر بما أن هذا الأخیر لا دخل للطرف الآخر 
 2فیه.

 

 

 

 

 

 

             
 .13،12--سطحي سعاد، مرجع سابق، ص ص 1
 .13--المرجع نفسھ، ص 2
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وتقدیره  الناجم عن العدول عن الخطبة المبحث الثاني: إثبات الضرر

  الناجم عن العدول عن الخطبةالمطلب الأول: إثبات الضرر

ویجوز إثبات ، فیقع عبء إثبات الضرر على المضرور، وفقا للقاعدة العامة فإن البینة على من ادعى
 وإثبات حصول الضرر أو نفیه من الأمور الواقعیة التي تقدرها محكمة ،وقوعه بكافة طرق الإثبات

 1الموضوع ولا رقابة فیها للمحكمة العلیا.

لكن قبل إثبات الضرر وقیام شروطه على المضرور إثبات الخطبة في حد ذاتها وإثبات عدم قیام سبب من 
الأسباب المشروعة للعدول والتي سنتناولها فیما بعد.  

 ول: إثبات الخطبةلأالفرع ا

 یستوجب على قضاة الموضوع التأكد أولا وقبل كل شيء من قیام ،قبل الفصل في المطالبة بالتعویض
 2الخطبة؛ بان تحققت فیها شروط صحتها قانونا وشرعا.

 .3على النحو الشرعي  طالما كان ذلك قائما،فإن إثبات الخطبة أو نفیها یخضع لتقدیر قضاة الموضوع 

وعلى الشخص الذي یدعي نزاعا بالتعویض عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة؛ ضرورة إثبات الخطبة 
كالكامیرا و  القرائن والصور الفوتوغرافیة المأخودة بالأجهزة الحدیثة أولا بجمیع الوسائل؛ بما فیها البینة و

 4الهاتف المحمول..إلخ

 

 

             
 .54--بریكي حجیلة، مرجع سابق، ص 1
 .145--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 2
 .145--المرجع نفسھ، ص 3
 .180 بلحاج العربي، الأحكام الزوجیة و آثارھا في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص--4
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أو بشهادة ،  یمكن إثبات الخطبة بشهادة العیان التي یشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة،و من ثم 
السماع التي یشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود و غیرهم أن الطرفین مخطوبان. 

هو حجة قاطعة على المقر ، كما أن اعتراف أحد الطرفین بواقعة الخطبة المدعى بها علیه أمام القضاء
 1بقیام الخطبة

 و یجب ،هذا و یقع إثبات الضرر على الطرف المضرور الذي یدعي الفغل الضار الموجب للتعویض
و النظر في جمیع الأوجه و الدفوع لقبولها أو ، على قضاة الموضوع التحقیق في ادعاءات الطرفین

و تحدید مسؤولیة كل طرف . و كذا ، و مناقشة الوثائق و الأشیاء المقدمة و أسعارها و مجموعها، رفضها
من أن الضرر المادي أو المعنوي الذي أصاب الطرف الآخر هو ، التحقق في حالة المطالبة بالتعویض

 .2 من ق أ)3 ف5ضرر أكید ترتب عن فعل یكون خطأ(م

 

 

 

 

 

 

 

 

             
. 180،181 ص ص -بلحاج العربي ، الاحكام الزوجیةوآثارھا في قانون الأسرة الجزائري،مرجع سابق،-1
. 181المرجع نفسھ، ص --2
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الفرع الثاني: إثبات توافر شروط التعویض عن الضرر  

لاستحقاق التعویض لابد من إثبات قیام شروط الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة وهذا ما سنتطرق 
 سنتناوله. كما یجب إثبات قیام شروط الخطأ المتسبب في الضرر وهذا ما، إلیه 

 : إثبات قیام شروط الضررأولا

 أي مؤكدا، و أن لا یكون افتراضیا أو احتمالیا؛ أي بمعنى أنه یجب أن یكون الضرر محقق الوقوع -
 1الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، وهو ما سارت علیه المحكمة العلیا في غرفتها المدنیة.

 
أن لا یكون الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة من الأضرار المألوفة لأن هذا النوع  من الضرر لا  -

، لأنه من الطبیعي أن ینجم عن العدول شيء من الآلام و المعاناة و شيء من القیل و تعویض فیه
القال، كما أن العدول عن الخطبة هو حق شرعي ، و هو أمر ینبغي أن یكون في الحسبان و متوقعا 

 2من الخاطبین عند إبرامها.
 وبالتالي یكون الضرر الناجم عن ،أن لا یكون العدول قد تم لأسباب مقنعة ومعقولة من شأنها تبریره -

، غیر أنه إذا كان العدول طائشا لا یبرره مسوغ یقتضیه، فالضرر هكذا عدول غیر موجب للتعویض
 3المترتب علیه یكون موجبا للتعویض.

 لأن الضرر یجب إثبات أن الضرر الحاصل قد تم بفعل العادل وإلا فالاغترار لا یوجب التعویض -
فمجرد العدول مع عدم التغریر بالطرف الآخر حتى وإن الحاصل كان من فعل المتضرر نفسه، 

 4.صاحبته أضرار فهو لا یستوجب التعویض 

 

             
 .170--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة و آثارھا في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 .173--المرجع نفسھ، ص 2
 .11--سعادسطحي، مرجع سابق، ص 3
 .10--المرجع نفسھ، ص 4
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: إثبات قیام شروط الفعل الضار ثانیا

، و  عن العدول یشكل فعلا خاطئا في حد ذاته و مستقل استقلالا تامایجب أن یكون الفعل الضار -
منسوب لأحد الطرفین، ألحق  ضررا مادیا أو أدبیا(معنویا) بالطرف الآخر، فمجرد العدول لا 

 1یوجب التعویض.
 2.إثبات الفعل الضار بجمیع وسائل الإثبات بما أنه واقعة مادیة -
یجب أن یكون الخطأ أو الفعل الضار الذي ارتكبه الخاطب العادل على صلة مباشرة بالضرر  -

 3الحاصل.
یجب أن یكون الفعل الضار قد أخل بمصلحة مادیة مشروعة  و من ثم یعتبر هذا الإخلال ضررا  -

موجبا للتعویض، أما إذا كان الضرر ناتج عن إخلال بمصلحة غیر مشروعة فلا یمكن المطالبة 
 4بالتعویض عنه، فلا یجوز للخلیلة مثلا أن تطالب بتعویض عن فقد خلیلها في القانون الجزائري.

 

 

 

 

 

 

             
 .170--بلحاج العربي أحكام الزوجیة و آثارھا في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 .181--المرجع نفسھ، ص 2
 .170--المرجع نفسھ، ص 3
 .177--المرجع نفسھ، ص 4
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  الضرر الناجم عن العدول عن الخطبةالمطلب الثاني: تقدیر التعویض

، ففي مجال العدول عن الخطبة لا 1تقدیر التعویض هو مسألة موضوعیة من اختصاص قضاة الموضوع
یمكن القول بأن التعویض اتفاقي لأن الخطبة لیست بعقد، و كذلك لا یوجد نص في قانون الأسرة یحدد 

طریقة تقدیر التعویض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة سواء كان ضررا مادیا أو معنویا، كما لا 
توجد طریقة حسبانه مما یخرجه من دائرة التعویض القانوني، و لذلك فإنه لا یبقى سوى التعویض القضائي 
الذي تمنح فیه السلطة الكاملة للقاضي في تقدیره، غیر أنه یجب إخضاعه إلى ضوابط موضوعیة، و ذكر 

، بعیدا عن كل مغالاة أو تعسف؛ و هذا یعني أنه لا یجوز التعویض عن الضرر 2في أي إطار یدخل
، بحیث لا یمكن للشخص العادي الذي مر بالظروف و 3المادي أو المعنوي إلا إذا بلغ حدا من الجسامة

المواقف ذاتها ، و یتمتع بالإمكانات و القدرات الخلقیة و النفسیة ذاتها، أن یتحمل مثل ذلك الضرر الذي 
 4نجم عن العدول عن الخطبة.

وسنتناول فیما یلي كیفیة تقدیر التعویض عن الضرر المادي في فرع أول، و كیفیة تقدیر التعویض عن 
 الضرر المعنوي في فرع ثاني.

 الفرع الأول: كیفیة تقدیر التعویض عن الضرر المادي

  إن التعویض عن الضرر المادي الذي یلحق الطرف المضرور جراء عدول الطرف الآخر عن الخطبة 
 یشمل عنصرین:

 ما فات المعدول عنه من كسب مالي. -
 ما لحقته من خسارة مالیة. -

             
 .140--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 1
سكیكدة، كلیة الحقوق 1955أوث20--سواحلیةأمال، دور قاضي شؤون الأسرة في ظل الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماستر، جامعة2

 .24، ص 2004والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
 .145--بلحاج العربي، أحكام الزوجیة، مرجع نفسھ، ص 3
 .29-- سواحلیةأمال، مرجع نفسھ، ص 4
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 الفرع الثاني: كیفیة تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي

    یخضع التعویض عن الضرر المعنوي لنفس المعیارین اللذان یخضع لهما التعویض عن الضرر 
 1المادي ؛ و هما ما لحق المضرور و هو الطرف المعدول عنه من خسارة و ما فاته من كسب.

   و لكون الضرر المعنوي یمس المشاعر و السمعة و العاطفة، و التي تعتبر أشیاء غیر ملموسة فإنها 
تجعل القاضي یجد صعوبة في تقدیرها و تقدیر التعویض عنها لا سیما و أن مسألة التقدیر لیست مسألة 
قانونیة إنما مسألة موضوعیة من اختصاص قاضي الموضوع, لذا وجب علیه مراعاة المعیار الموضوعي 

، بالإضافة للمعیار 2و المتمثل في معیار الشخص العادي الذي وجد نفسه في نفس الظروف و المواقف
؛ حیث یختلف مقدار التعویض عن نفس الضرر من شخص 3الشخصي المتمثل في شخص المضرور

لآخر حسب شخصیة المضرور و مكانته الاجتماعیة و سنه و جنسه؛ فلا یستوي إذا كان الشخص 
المعدول عنه هو الخاطب أو المخطوبة لأن المرأة بطبیعتها تغلب علیها العاطفة فضررها المعنوي و 

 بالضبط الذي یشمل مشاعرها و عواطفها یكون أبلغ من الرجل .

و في الأخیر فالهدف من التعویض عن الضرر الناجم عن العدول الخطبة ،سواه كان ضررا مادیا أو 
معنویا ، هو جبر و تخفیف الضرر  و لیس إثراء المضرور فالتعویض یجب أن یكون مناسب للضرر 

 الذي أصاب المعدول عنه.

 

 

 

 
             

  من القانون السابق ذكره والمتضمن القانون المدني.182--أنظر: حسب المادة1
 .147--بلحاج العربي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص 2
 .29--سواحلیةأمال،مرجع سابق، ص 3
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    على ضوء ما سبق یمكننا القول بأن العدول عن الخطبة حق مكفول قانونا وشرعا لكل من الخاطب 

والمخطوبة، فالخطبة وعد بالزواج كما سبق تكییفها ویجوز العدول عنها حسب رأي أغلب فقهاء الشریعة 

الإسلامیة وهذا ما ذهبت إلیه أغلب التشریعات  الحدیثة أیضا، ومن بینها المشرع الجزائري الذي نص في 

المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري في ف على جوازیة العدول عن الخطبة  و بالرغم من اعتبار 

العدول عن الخطبة حق للطرفین الأمر الذي یضمن حریة الطرفین في إبرام عقد الزواج ، إلا أن هذا الحق 

مقید بعدم التعسف في استعماله, فإذا ما استعمل صاحب الحق حقه بطریقة تعسفیة بأن عدل عن الخطبة 

بغیر مبرر شرعي ، أو عدل  بقصد الإضرار بالطرف الثاني، أو كان الغرض من العدول عن الخطبة 

تحقیق مصلحة غیر مشروعة ، قامت مسؤولیته التقصیریة ونظرا لما یصاحب العدول عن الخطبة من 

ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر فقد ثار خلاف في الفقه الحدیث حول مبدأ التعویض عن العدول 

عن الخطبة،  بین قائل بوجوب التعویض و رافض لهذا التعویض من أساسه، علما أن فقهاء الشریعة 

 الإسلامیة لم یتطرقوا لموضوع  التعویض عن الأضرار الناجمة  عن العدول عن الخطبة .

   كما اختلف فقهاء القانون حول أساس التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة  و الذي یختلف 
باختلاف طبیعة الخطبة، فالرأي الذي اعتبر الخطبة عقدا أخذ بالمسؤولیة العقدیة كأساس للتعویض، أما 
الرأي  الذي اعتبر الخطبة وعدا أخذ بالمسؤولیة التقصیریة كأساس للتعویض، و هذا هو الرأي الراجح و 

 الذي أخذ به القضاء الجزائري.

فقد ینجر عن العدول عن الخطبة أضرار ماسة بالطرف المعدول عنه، بحیث تختلف هذه الأضرار 
وصورها بالاستناد إلى التقسیمات الراجحة لفقهاء القانون المدني باعتباره الشریعة العامة و إلى التقسیمات 

 الراجحة لفقهاء الشریعة الإسلامیة .

   قد یكون الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة ذو طابع مادي یمس بجسم أو مال الطرف 
المضرور،  كما یمكن أن یكون ذو طابع أدبي قد یترتب عن آلام الجروح البدنیة و المعنویة، أو قد یصیب  
الشرف و العرض، وقد یصیب العاطفة، كما قد یصیب الشخص من الاعتداء على حق ثابت له كاستخدام 

 اسمه في عمل فني . 
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   فالمشرع الجزائري قد ذكر جواز التعویض عن هذه الأضرار و ترك السلطة التقدیریة للقاضي في 
 تقدیریها وتقدیر التعویض عنها .

   وفیما یلي سنذكر بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث والتي سنرفقها ببعض التوصیات التي ارتأینا 
 أنها جدیرة بالذكر:

عدم تحدید قانون الأسرة الجزائري للضوابط التي تخضع لها مسألة تقدیر التعویض المترتب عن  -
العدول عن الخطبة، الشيء الذي قد یؤدي إلى تعسف  المتقاضین ، لذا من الأحسن إخضاع 

 مسألة تقدیر التعویض لضوابط موضوعیة یستعین بها القاضي ویحترمها المتقاضین.
عدم إخضاع قانون الأسرة الجزائري تقدیر الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة لمعاییر محددة  -

سوى ماجاء في القواعد العامة التي جاء بها القانون المدني الجزائري ( الشریعة العامة ) و هذه من 
 ضمن المسائل التي یجب على المشرع إنهاء الخلاف بشأنها.

ذكر ضمن المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري الأسباب المبررة والمعقولة للعدول عن  -
 الخطبة ولو على سبیل الحصر أمام غموض المشرع الجزائري.

الأصح في المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري القول بأن " المتسبب " في العدول عن  -
 الخطبة هو من یقع علیه عبء التعویض ولیس " العادل " عن الخطبة؛ لأنه قد یقوم الطرف 

 المعدول عنه بأمور استفزازیة تدفع العادل للعدول عن هذه الخطبة.
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